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رسـالة مؤرخـة ٢٧ آب/أغسـطس ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مــن 
ــــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن  رئيـــس لجنــــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا ب

   مكافحة الإرهاب 
  .(S أود أن أشير إلى رسالتي المؤرخة ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ (2003/476/

وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهــاب التقريـر الثـالث المرفـق المقـدم مـن جمهوريـة ليتوانيـا 
عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق مجلس الأمـن. 
(توقيع)  إينو ثنثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 

 



203-48754

S/2003/842

المرفق 
رسالة مؤرخة ١٩ آب/أغسطس ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيس لجنــة مكافحــة الإرهــاب مــن 

   القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لليتوانيا لدى الأمم المتحدة 
يشرفني أن أقدم التقرير التكميلي لجمهورية ليتوانيا تعقيبا على الملاحظات التي أبداهـا 
في ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ رئيس لجنـــة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

(انظر الضميمة)*. 
(توقيع) السيد اندريوس نامافيتشيوس 
القائم بالأعمال بالنيابة 
نائب الممثل الدائم لجمهورية ليتوانيا 
لدى الأمم المتحدة 

 

 
 

المرفقات محفوظة في ملف لدى الأمانة العامة وهي متاحة لمن يرغب في الرجوع إليها.  *
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ضميمة 
التقرير التكميلي لجمهورية ليتوانيا تعقيبا على الملاحظات التي أبداها في ٢ نيسان/أبريل 

  ٢٠٠٣ رئيس لجنــة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
الجدير بالذكر أنـه تمـت صياغـة مشـروع القـانون المتعلـق بتعديـل قـانون منـع  ١-٢
ـــه أعــلاه علــى إمكانيــة تجميــد حســابات  غسـل الأمـوال. وينـص مشـروع القـانون المشـار إلي
مشبوهة بغية مكافحة تمويـل الإرهـاب علـى نحـو أكـثر فعاليـة، وتنـص الفقـرة ٢ مـن مشـروع 
القرار على تعريف مفهوم تمويل الإرهاب: �تمويل الإرهـاب يعـني توفـير التمويـل أو أي دعـم 
مادي آخر للأنشطة الــتي ترتكـب عمـدا مـن جـانب شـخص أو مجموعـة مـن الأشـخاص ضـد 
دولـة مـا أو عـدد صغـير مـن الـــدول، أو مؤسســات حكوميــة أو مقيمــين في بلــد مــا ــدف 

تخويفهم أو تخريب وتدمير الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدولة ما�. 
والفقرة ٦ من المادة ٦ من مشروع القانون الـذي يحـدد اختصـاص دائـرة التحقيقـات 
في الجرائم المالية بالنسبة لتنفيذ التدابير الوقائية فيما يتعلق بغسل الأموال تنـص علـى أن يكـون 
لدائرة التحقيقات الحق في تعليق معاملات نقدية أو صفقات معقودة لمـدة ٤٨ سـاعة في حـال 

اشتبه في أا قد تكون متصلة بعمليات غسل للأموال أو تمويل للإرهاب. 
وتنص المادة ١٥١ من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية ليتوانيا، الـذي دخـل حـيز 
النفاذ اعتبــارا مـن ١ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ علـى الحـد بصـورة مؤقتـة مـن ممارسـة الحـق في الملكيـة 
تحسبا لدعوى مدنية أو مصادرة للممتلكـات. ويجـوز الحـد مؤقتـا مـن ممارسـة الحـق في الملكيـة 
فيمـا يتعلـق بالأشـخاص ذوي المواصفـات التاليـة: (١) شـخص مشـبوه؛ (٢) شـخص طبيعـــي 
يتحمــل، بموجــب القــانون المســؤولية الماديــة عــن أفعــال شــخص مشــبوه؛ (٣) الأشــــخاص 
الطبيعيون الذين بحوزم ممتلكات مستمدة أو تم الحصول عليها بطريقـة جنائيـة؛ (٤) شـخص 
قانوني، تحسبا لدعوى مدنية أو لمصادرة الممتلكـات. ويمكـن فـرض الحـد المؤقـت علـى ممارسـة 
الحق في الملكية بموجب قرار يتخذه المدعــي العـام بغيـة كفالـة رد فعـال مـن جـانب مؤسسـات 
إنفاذ القانون على إمكانية تبديد هـذه الممتلكـات أو نقلـها لأشـخاص آخريـن. وبالإضافـة إلى 
ذلـك، وبموجـب المـادة ٧٢ مـن القـانون الجنـائي، تشـمل الممتلكـــات المعرضــة للمصــادرة أداة 
الجريمـة، أو وسـيلة ارتكاـا (بمـا في ذلـك المـوارد الماليـة) أو نتيجتـها. ويجـوز أيضـــا أن تصــادر 
أشخاص أخرى هذه الممتلكات في حــال علمـوا عنـد الحصـول علـى هـذه الممتلكـات أو كـان 
بإمكام أن يعلموا أو كـان لا بـد لهـم أن يعلمـوا أن مـن الممكـن اسـتخدام الممتلكـات المعنيـة 

لارتكاب جريمة خطيرة أو بالغة الخطورة، أو أا مستمدة من نشاط إجرامي. 
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ويصف الفصل ٥ من المادة ٢٥٠ �فعل إرهابي� من القـانون الجنـائي بـالجرم الخطـير 
إنشاء مجموعة من الشركاء أو مجموعة منظمة للاضطلاع بالأفعال المشار إليـها في هـذه المـادة، 
أو التورط فيها أو تمويل هذه اموعة، أو توفير الدعم المادي أو أي نوع آخر من الدعـم لهـا. 
ويصـف الفصـل ٦ مـن المـادة المشـار إليـها أعـلاه كجريمـة بالغـة الخطـورة إنشـاء مجموعـــة مــن 
الإرهابيين يكون هدفهم تخويف النـاس عـن طريـق الاضطـلاع بالأفعـال المبينـة في المـادة ٢٥٠ 
مـن القـانون الجنـائي، أو فـرض طلـب غـير مشـروع يقضـي بـأن تقـوم دولـــة مــا، أو مؤسســة 
حكومية أو منظمة دولية بأفعال محددة أو أن تعدل عن القيام ـا، فضـلا عـن أن المشـاركة في 
أنشطة هذه اموعة، أو توفير الدعم المادي أو أي دعم آخر لها وتمويـل تلـك الأنشـطة. كمـا 
يجـرم الاشـتراك (المسـاعدة أو التحريـض)، أو الإعـداد للقيـام بالأفعـال المشـار إليــها أعــلاه أو 

الشروع في القيام ا. 
وتشير وزارة العدل الليتوانيـة إلى التعديـلات المدخلـة في القـرار الـذي اتخذتـه حكومـة 
جمهورية ليتوانيا في ١٥ أيار/مايو ٢٠٠٣ بشأن �إقرار المعايير المستخدمة لتصنيف المعـاملات 
النقديـة كمعـاملات مشـبوهة�. والهـدف مـن التعديـلات جعـل هـذا القـرار أكـثر اتســـاقا مــع 
قانون منع غسـل الأمـوال ومـع اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقمـع تمويـل الإرهـاب. ويقضـي القـرار 
المذكـور بـأن تعتـبر المعاملـة النقديـة مشـبوهة إذا كـانت هويـة العميــل أو وكيلــه (إذا أجريــت 
المعاملة عن طريق وكيل) أو هوية الكيان المستفيد من المعاملة متطابقة مع البيانـات الـواردة في 
قوائم الأشخاص المرتبطين بالإرهاب الـتي قدمتـها السـلطات المختصـة التابعـة لـدول أجنبيـة أو 

لمنظمات دولية. 
كذلـــك، ينبغـــي الإشـــارة إلى أن مجلـــس مصـــــرف ليتوانيــــا اتخــــذ في ٢٤ تشــــرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ قرارا بشأن �توصيات منهجية لمؤسسات الإقراض بخصوص منع غسـل 
الأموال�، ينصح مؤسسات الإقراض بالحرص على التحقق ممـا إذا كـان عملاؤهـا مـن ضمـن 
الذين وردت أسماؤهم في قائمة الأشخاص ذوي الصلة بالإرهـاب، الـتي وضعـها مجلـس الأمـن 

التابع للأمم المتحدة. 
وتشـير وزارة العـدل لجمهوريـة ليتوانيـا إلى أن عمليـة إعـداد مشـروع القـانون المعـــدل 
لقانون منع غسل الأموال قد وصلت إلى مراحلها النهائية. وتشتمل هذه الوثيقـة علـى أحكـام 
ـــانون علــى أن مؤسســات  جديـدة تتعلـق بتمويـل الإرهـاب. وتنـص المـادة ٨ مـن مشـروع الق
الإقراض والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات، إذا علمـت أن المعاملـة النقديـة الـتي يجريـها 
أحـد عملائـها قـد تكـون ذات صلـة بغسـل الأمـوال أو بتمويـل الإرهـاب، أو إذا اشـــتبهت في 
ذلـك، تعـين عليـها وقـف المعاملـة وإبـلاغ دائـرة التحقيـق في الجرائــم الماليــة فــورا بالمعلومــات 
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المتعلقة وية العميل، والمعلومات المشار إليها في هـذا القـانون، بغـض النظـر عـن قيمـة المعاملـة 
النقديـة. ولا يجـوز لمؤسسـات الإقـراض والمؤسسـات الماليـة وغيرهـــا مــن الكيانــات اســتئناف 
المعاملـة الموقوفـة إلا بـإذن مـن دائـرة التحقيـق في الجرائـم الماليـة. وإذا لم يصـدر الإذن بإكمـــال 

المعاملة في غضون ٤٨ ساعة من موعد تقديم المعلومات، جاز إتمام المعاملة الموقوفة.  
كذلك، تنص المادة ١٤ من المشروع الذكـور أعـلاه علـى أن مـن واجـب مؤسسـات 
الإقراض والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات وضع إجراءات رقابة داخلية خاصة ـا، مـن 

شأا أن تمنع إتمام المعاملات النقدية ذات الصلة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب. 
وليس لدى جمهورية ليتوانيا قوانين تسمح بتجميد الأموال التابعـة لأشـخاص مقيمـين 
إقامة دائمة أو غير دائمة في البلاد، أو بإلقـاء القبـض علـى الأشـخاص المشـتبه في أن لهـم صلـة 
بالإرهاب، أو الحجز على المؤسسات التجارية التي يشتبه في أن لها علاقـة بالإرهـابيين، عندمـا 
تكون الأموال مشروعة ولم تستخدم (بعد) في أعمال إرهابية. وتجـدر الإشـارة إلى أن المـادتين 
١٩٤ (١) و ١٩٤ (٢) من قانون الإجراءات الجنائيـة لجمهوريـة ليتوانيـا قـد توقـف سـرياا. 
وفي الوقت الحاضر، تنص المادة ١٥١ من القانون على تحديد مؤقت لحقوق الملكية، وتنطـوي 
علـى إمكانيـة تطبيـق هـذا الإجـــراء علــى الأشــخاص الذيــن توجــد بحوزــم أمــلاك خاضعــة 
للمصــادرة أو أمــلاك مخصصــة لتســوية مطالبــة. وبموجــب المــادة ٧٢ مــن القــــانون الجنـــائي 
لجمهورية ليتوانيا، لا تخضع للمصادرة سـوى الأمـوال المسـتخدمة كـأداة أو وسـيلة لارتكـاب 

جريمة أو المحصلة من نشاط إجرامي. 
ـــدة الرسميــة  يبـين قـانون الأعمـال الخيريـة والرعايـة في جمهوريـة ليتوانيـا (الجري ١-٥
ـــة  لسـنة ٢٠٠٠، العـدد ٦١-١٨١٨) آليـة الرقابـة علـى المنظمـات الـتي تحـاول أو تدعـي محاول
العمل لأهداف خيرية أو اجتماعية. وتحدد المادة ١٢ من القانون القواعد المحاسبية للجمعيـات 
الخيرية وجمعيات الرعايـة، وتنـص علـى ضـرورة أن تقـوم كـل مـن الجـهات المانحـة والمسـتفيدة 
بأعمال محاسبة، وتقدم بيانات إلى مفتشـيات الضرائـب المحليـة. وتحـدد المـادة ١٣ مـن القـانون 
ـــة واختصاصــات كــل  المؤسسـات المسـؤولة عـن الرقابـة علـى الأنشـطة الخيريـة وأنشـطة الرعاي
منها، بينما تحدد المادة ١٥ من نفس القانون إجراءات سحب مركز المستفيد من الرعايـة بنـاء 
علـى توصيـة مؤسسـة مـن المؤسسـات المسـؤولة عـن الرقابـة. ويسـتثني هـــذا القــانون الأحكــام 

الخاصة المتعلقة بتمويل الإرهاب.  
وتجدر الإشارة مرة أخرى إلى أن مصرف ليتوانيا ليست لديــه معلومـات عـن  ١-٦
وجـود نظـم مصرفيـة غـير رسميـة في جمهوريـة ليتوانيـا. وتنـص المـــادة ٣ مــن قــانون المصــارف 
التجارية في جمهورية ليتوانيـا علـى حظـر ممارسـة الأنشـطة المصرفيـة دون رخصـة مـن مصـرف 



603-48754

S/2003/842

ليتوانيـا. وتقضـي المـادة ٤٣ مـن نفـس القـانون بمنـع ممارسـة أنشـطة مؤسسـات الإقــراض دون 
رخصة أو تصريح من مصرف ليتوانيا. 

ـــا المعنونــة �الممارســة غــير  وتنـص المـادة ٢٠٢ مـن القـانون الجنـائي لجمهوريـة ليتواني
القانونيـة للأنشـطة الاقتصاديـة والتجاريـة والماليـة والمهنيـة�، الـتي أصبحـــت نــافذة المفعــول في 
١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣، على أن أي شخص يمارس أنشـطة اقتصاديـة أو تجاريـة أو ماليـة 
أو مهنيـة علـى نطـاق واسـع أو كمشـروع تجـاري، دون الحصـول علـــى الرخصــة (التصريــح) 
المطلوبة لممارسة هذه الأنشطة، أو مارسها بطريقة أخرى غير مشروعة، يخضـع لعقوبـة تتمثـل 
في أشغال عامة أو غرامة أو تقييد للحرية أو السجن لمدة تبلغ سنتين. ويحكم علـى المتورطـين 
ـــب الأشــخاص  في أنشـطة اقتصاديـة أو تجاريـة أو مهنيـة محظـورة بالسـجن لمـدة سـنتين. ويحاس

الاعتباريون أيضا على ممارسة الأنشطة المذكورة في المادة السابقة.  
وقد عرض على الحكومـة، للموافقـة، مشـروع قـرار لحكومـة جمهوريـة ليتوانيـا بشـأن 
ـــإقرار المعايــير المســتخدمة لتصنيــف المعــاملات النقديــة  تعديـل القـرار رقـم ١٤١١ المتعلـق �ب
كمعـاملات مشـــبوهة�. وأُدخــل تعديــل في الفقــرة ١-١٨ مــن مشــروع القــانون، المعنونــة 
�تطابق بيانات هوية العميل أو وكيله (إذا أجريت المعاملة عن طريق وكيل) أو هويـة الكيـان 
المستفيد من المعاملة مع البيانات الواردة في قوائم الأشخاص المرتبطين بالإرهـاب، المقدمـة مـن 

السلطات المختصة التابعة لدول أجنبية أو لمنظمات دولية�. 
وبموجـب التشـريعات القائمـة، لا توجـد وكـــالات مشــروعة بديلــة تمــارس عمليــات 
تحويل الأموال في جمهورية ليتوانيا لا تنطبق عليها الوسائل والمعايير المنصـوص عليـها في قـانون 

منع غسل الأموال في جمهورية ليتوانيا.  
وقــد قُــدم المشــروع المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب إلى اللجنــة الوطنيــة للأمـــن  ١-٧

والدفاع التابعة لسيماس (برلمان) جمهورية ليتوانيا. 
ـــراف المتبقيــة التابعــة  وقـد انضمـت ليتوانيـا إلى جميـع الصكـوك المتعـددة الأط ١-٨
للأمم المتحدة التي تنظم أنشطة اتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب (وآخر وثيقـة صـادق 
عليه البرلمان الليتواني في هذا الصدد هي اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب (وذلـك في 

٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢)). 
وبتصديـق البرلمـان الليتـــواني علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقمــع الهجمــات الإرهابيــة 
بالقنابل لعام ١٩٩٧، تكون ليتوانيا قد انضمت بصورة كاملة إلى الصكـوك الدوليـة لمكافحـة 

الإرهاب. 
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وتعلـن وزارة العـدل في جمهوريـة ليتوانيـا أن الصكـوك الدوليـة الأربعـة التاليـة المتعلقـــة 
بمكافحة الإرهاب تمت المصادقة عليها في عام ٢٠٠٢: 

في ٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، صادق برلمان ليتوانيا على اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
لقمع تمويل الإرهاب لعام ١٩٩٩؛ 

وفي ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ صادق برلمان جمهورية ليتوانيا علـى اتفاقيـة منـع الجرائـم 
المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والمعاقبة عليها لعام ١٩٧٣؛ 

وفي ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ صادق برلمـان ليتوانيـا علـى اتفاقيـة قمـع الأعمـال 
غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحـة البحريـة لعـام ١٩٨٨، الـتي دخلـت حـيز التنفيـذ في 

٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٣؛ 
وفي ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ صادق برلمـان ليتوانيـا علـى اتفاقيـة قمـع الأعمـال 
غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري لعـام ١٩٨٨، 

التي دخلت حيز التنفيذ في ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. 
وقد انضمت جمهورية ليتوانيا إلى معاهدات دولية وإقليمية مختلفـة ـدف إلى  ١-٩
مكافحـة الإرهـاب، مـن ضمنـها اتفاقيـة مناهضـة أخـذ الرهـائن، واتفاقيـــة قمــع الأعمــال غــير 
ـــى  المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة البحريـة، واتفاقيـة قمـع الاسـتيلاء غـير المشـروع عل
الطائرات، والاتفاقية الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب، واتفاقيـة الـس الأوربي لقمـع الإرهـاب 
لعام ١٩٩٧. وتورد الاتفاقية الأخيرة قائمة من الأنشـطة الإجراميـة الـتي يتعـين علـى جمهوريـة 

ليتوانيا عدم اعتبارها جرائم سياسية. 
ـــان/أبريــل ٢٠٠٣  ويجـدر التنويـه كذلـك إلى أن جمهوريـة ليتوانيـا وقعـت في ١٦ نيس
ـــتي تلــزم ليتوانيــا بجميــع تعــهدات الاتحــاد الأوروبي  اتفاقيـة الانضمـام إلى الاتحـاد الأوروبي، ال
اعتبـارا مـن ١ أيـار/مـايو ٢٠٠٤، بمـا فيـها الالتزامـات الحاليـــة والمســتقبلية بتســليم أو معاقبــة 
الأشـخاص علـى الجرائـم الإرهابيـة. فمثـلا إجـراءات تسـليم الأشـخاص بموجـــب أوامــر إلقــاء 
القبـض الأوروبيـة، الـتي سـتصبح إلزاميـة لجمهوريـة ليتوانيـا اعتبـارا مـن ١ أيـار/مـــايو ٢٠٠٤، 
تستبعد حقوق التسليم التقليدية والاستثناء المتعلق بالجرائم السياسية، وهـي تقتصـر علـى البنـد 
القـانوني العـام للـدول الأوروبيـة بخصـوص عـدم تسـليم الأشـخاص الملاحقـــين قانونيــا بســبب 

آرائهم أو اعتقادام السياسية. 
ولا تحظر الفقرة ٣ من الفصل ٣ من المادة ٩ من القانون الجنائي، حظرا باتـا، تسـليم 

مرتكبي الجرائم السياسية، غير أا تترك القرار لتقدير المحكمة. 
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وينـص الفصـل ٤ مـن المـادة السـابقة الذكـر علـى أن الأشـــخاص الذيــن يرتكبــون في 
الخـارج الجرائـم الـواردة في المـادة ٧ مـن القـانون الجنـائي لجمهوريـة ليتوانيـا لـن يمنحـــوا حــق 
اللجـوء في ليتوانيـا وسـيعاقبون علـى تلـك الجرائـم، بمـن فيـهم مرتكبـو الجرائـم المشـار إليــها في 
المادة ٢١٦ من القانون الجنائي (تبييض الممتلكـات النقديـة المحصلـة مـن نشـاط إجرامـي)، وفي 
المادة ٢٥٠ (أعمال الإرهاب)، والمادة ٢٥١ (الاستيلاء على الطائرات أو السـفن أو المنشـآت 
الثابتة الموجودة على الجرف القاري)، والمادة ٢٥٢ (أخذ الرهائن البشرية)، والمواد مـن ٢٥٦ 
إلى ٢٥٧ (المعالجة غير القانونية للمواد المشعة). وبالتالي فإن أي شـخص يرتكـب عمـلا يعتـبر 
إجراميـا بموجـب الالتزامـات الدوليـة لليتوانيـا يحـرم مـن حـق اللجـــوء وتفــرض عليــه العقوبــة 
ـــن جنســيته أو مكــان  المنصـوص عليـها في القـانون الجنـائي لجمهوريـة ليتوانيـا، بغـض النظـر ع

اقتراف الجريمة. 
وفي ضوء ذلك، فإن وجود حالة توصف بأا �جريمـة إرهابيـة ذات طـابع سياسـي� 
ـــن  يكـاد يكـون مسـتحيلا مـن الناحيـة العمليـة في ظـل المعـاهدات الدوليـة والقوانـين وغيرهـا م
التشريعات المعمول ـا في جمهوريـة ليتوانيـا. وفي حالـة مـا لم يتـم تسـليم شـخص فيمـا يتعلـق 
بارتكاب عمل إجرامي، تحدد محكمة في جمهورية ليتوانيا طبيعته بأا �جريمـة سياسـية�، فـإن 
جمهورية ليتوانيا تظل لا تمتلك حق منح اللجوء السياسي لهذا الشخص، ويتعين عليها معاقبتـه 
فــي حالة مـا إذا كـانت الجريمـة الـتي ارتكبـها تنطبـق عليـها سمـات الجرائـم الإرهابيـة المبينـة في 

المادة ٧ من القانون الجنائي لجمهورية ليتوانيا. 
وينبغي أن يضاف أنه على امتداد السنوات الأربع الأخـيرة، قـامت جمهوريـة ليتوانيـا، 
ـــين لســنة ١٩٥٧، بتســليم ٣٣ شــخصا إلى دول أجنبيــة، لكنــها  عمـلا باتفاقيـة تسـليم ارم

لم تمارس قط الاستثناء المتعلق بالجرائم السياسية. 
وتنص الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بقمع الإرهاب، المعتمدة في ٢٧ كانون الثـاني/ينـاير 
١٩٧٧، علـى ألا تعـامل الـدول الأطـراف الجرائـــم المتعلقــة بالإرهــاب باعتبارهــا ذات طــابع 
سياســي. وتشكِّل المعــاهـــدات الدولـــية المصــدق عليهــا جـزءا مـن النظـام القـانوني لليتوانيـا، 
ومـن ثم، فـإن ليتوانيـا لا تنظـر إلى الجرائـم المتعلقـة بالإرهـاب باعتبارهـــا ذات طــابع سياســي. 
ولـذا، فإنـه يمكـن لليتوانيـا تسـليم أي أجنـبي يوجـد في أراضيـها اـم بارتكـاب جريمـة إرهابيـــة 

ذات طابع سياسي. 
وبنـاء علـى مـا سـبق، فإننـا نعلـن أن التدابـير المناهضـــة للإرهــاب التاليــة يتــم  ١-١٠

تطبيقها حاليا، بشأن مسألة منح اللجوء السياسي في جمهورية ليتوانيا: 
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تؤخـذ بصمـات الأجـانب الذيـن تقدمـــوا بطلبــات للحصــول علــى مركــز لاجــئ في  -
جمهوريـة ليتوانيـا لفحصـها بـــالرجوع إلى قــاعدة بيانــات يديرهــا مركــز التحقيقــات 

الجنائية تحت إشراف مكتب ليتوانيا للشرطة الجنائية؛ 
يفحص الأجانب الذيـن تقدمـوا بطلبـات للحصـول علـى مركـز لاجـئ، أو لتصـاريح  -
الإقامة المؤقتة في جمهوريـة ليتوانيـا لأسـباب إنسـانية، في دائـرة العلاقـات الدوليـة الـتي 
يشرف عليها مكتب ليتوانيا للشرطة الجنائية، وبالرجوع إلى قواعـد البيانـات المتوفـرة 

لدى إدارة أمن الدولة؛ 
تصدر تصاريح الإقامة في البلاد (ويشمل ذلك كلا من تصـاريح الإقامـة الدائمـة الـتي  -
تصدر للأجانب المعترف م كلاجئين وتصاريح الإقامة المؤقتة لأسباب إنسانية) بعـد 

تقييم ما تتوصل إليه دائرة أمن الدولة من استنتاجات؛ 
إذا كـان وجـود الأجنـبي الـذي قـدم طلبـا للحصـول علـى مركـــز لاجــئ في جمهوريــة  -
ليتوانيــــا، ولــم يقبــل طلبــــه للحصول على هذا المركـز في البـلاد، يـهدد أمـن الدولـة 
أو صـالح النظـام العـام، يتـم احتجـاز ذلـك الشـخص بموجـب أمـر صـادر عـن المحكمــة 

حتى يتم إنفاذ حكم الترحيل من البلاد الصادر بشأنه؛ 
عند ترحيل أجانب رُفضت طلبام للحصول على مركز لاجئ في جمهوريـة ليتوانيـا،  -
وللحصول على ترخيص إقامة مؤقتة في جمهورية ليتوانيا لأسباب إنسانية، يتـم إدراج 
أسماء هؤلاء المواطنين الأجانب المشار إليهم على قائمة الأشخاص غير المرغوب فيـهم 

في جمهورية ليتوانيا؛ 
وعملا بما تنص عليه المادة ٤ مـن قـانون جمهوريـة ليتوانيـا بشـأن منـح مركـز اللاجـئ  -
(الجريدة الرسمية، ١٩٩٥، العدد ١٥٧٨/٦٣؛ ٢٠٠٠، العدد ١٥٦١/٥٦)، لا يمنـح 
مركز اللاجئ للأجنبي الذي ينطبق عليـه تعريـف كلمـة لاجـئ، والـذي تتوافـر بشـأنه 
أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد ارتكب جريمة خطيرة ذات طابع غير سياسـي، قبـل 
وصوله إلى جمهورية ليتوانيـا. ووفقـا لمـا تنـص عليـه الاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة بقمـع 
الإرهاب، لعام ١٩٩٧، يوصف القيام بأعمـال إرهابيـة، أو المشـاركة فيـها، وكذلـك 
الشروع في القيام بعمل إرهابي، بأا جرائـم خطـيرة غـير سياسـية. وبموجـب القـانون 
الجنـائي لجمهوريـة ليتوانيـا، فـإن التواطـؤ في ارتكـاب جريمـة يشـمل الإعـداد للجريمــة، 
ــها  وتنظيمـها، وتقــــديم التوجيـــــه بشـأا، والمسـاعدة علـى ارتكاـا أو التحريـض علي
(مـن خـلال تقـديم المشـورة وتيسـير السـبل، وتنحيـة العوائـق، ومــا إلى ذلــك). ولهــذا 
السبب، فإن الأشخاص الذين تتوافر بشأم أسباب تدعو إلى الاعتقـاد بـأم ارتكبـوا 
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أعمالا إرهابية، أو شاركوا في ارتكاا، أو شـرعوا في ارتكاـا، وكذلـك الأشـخاص 
الذيــن قــاموا بتمويــل أعمــال إرهابيــة، أو خططــوا لهــا وســــاندوها، أو الذيـــن آووا 

الأشخاص الآنف ذكرهم، يجوز رفض منحهم مركز لاجئ بجمهورية ليتوانيا. 
ويعكف حاليا فريق عمل أنشئ بموجـب مرسـوم أصـدره وزيـر الداخليـة في جمهوريـة 
ليتوانيا على وضع مشروع قانون بشأن الوضع القانوني للأجانب. وفي محاولة لتفادي حـالات 
ـــا، والهجــرة  الاسـتغلال المحتملـة في نطـاق إجـراءات منـح اللجـوء السياسـي في جمهوريـة ليتواني
ـــواردة في قــانون جمهوريــة ليتوانيــا بشــأن الوضــع القــانوني  إليـها، يتـم نقـل جميـع الأحكـام ال
للاجئـين، وقـانون جمهوريـة ليتوانيـا بشـأن منـح مركـز اللاجـئ، اللذيـن تجـري مواءمتـهما مـــع 
الالتزامات الدولية لجمهورية ليتوانيا والقوانين الـتي تبناهـا الاتحـاد الأوروبي، وذلـك لإدراجـها 
في مشروع القانون المشار إليه أعــلاه. وجـرت مواءمـة سياسـة الاتحـاد الأوروبي بشـأن الهجـرة 
واللجوء السياسي، في نطاق المحاولات المبذولة لتشديد الإجـراءات وزيـادة شـفافيتها، ومـن ثم 

فإن ما يتم إقراره من تشريعات في جمهورية ليتوانيا لا بد له من التقيد ذه الشروط. 
ويحدد مشروع القانون المشار إليه الإجراءات المتعلقـة بوصـول الأجـانب، ووجودهـم 
وإقامتـهم في البـلاد، ومنحـهم اللجـوء السياسـي، وإدماجـهم وتجنيسـهم، وإجـراءات الـــترحيل 
المتعلقة م، فضلا عن إجراءات التقدم بشكاوى ضد القرارات المتخذة بشأن الوضع القـانوني 
للأجـانب، كمـــا ينظــم مشــروع القــانون المذكــور مســائل أخــرى تتعلــق بــالوضع القــانوني 

للأجانب في جمهورية ليتوانيا. 
وعنـد ترحيـل الأجـانب الذيـن رُفضـت طلبـام للحصـول علـى اللجـــوء في جمهوريــة 
ليتوانيا (ويشمل ذلك من �رُفض منحه مركــز اللاجـئ� ومـن �رفـض إصـدار تصريـح إقامـة 
مؤقتة له في جمهورية ليتوانيا� لأسباب إنسانية)، يراعى التقيد بقانون جمهوريـة ليتوانيـا بشـأن 
الوضع القانوني للأجانب. وفي مشروع القانون قيد النظر، سيبقي علـى الأحكـام المشـار إليـها 

أعلاه بشأن رفض منح مركز اللاجئ. 
وينص مشروع القانون، شأنه في ذلك شأن القانون الساري المتعلق بـالوضع القـانوني 
للأجانب، على أنه في حالة ما إذا كانت إقامة الأجنبي في جمهورية ليتوانيا تشكل خطــرا علـى 
أمـن الدولـة أو النظـام العـام أو الصحـة، لا يمنـح ذلـك الشـخص تصريحـا للإقامــة في جمهوريــة 

ليتوانيا أو تصريحا بتمديد الإقامة، وبناء على ذلك يتم ترحيله من جمهورية ليتوانيا. 
ويتضمن مشروع القانون المشار إليه الحكمين التاليين: 

يجـوز عـدم السـماح بـالدخول إلى جمهوريـة ليتوانيـا لمـدة زمنيـة محـددة أو غـــير محــددة  -
بالنسـبة لأي أجنـبي منـع مـن الدخـول إلى جمهوريـة ليتوانيـــا، أو ســيتم ترحيلــه، أو تم 
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ترحيله من جمهورية ليتوانيا، أو أُعيد إلى موطنه الأصلي، أو كـان يشـكِّل وصولـه إلى 
جمهورية ليتوانيا، أو وجوده فيها، خطرا على أمن الدولة أو النظام العام؛ 

في حالة ما إذا تقدم أجنبي بشكوى بخصوص قـرار اتخـذ وفقـا لأحكـام هـذا القـانون،  -
فإن تنفيذ القـرار لا يجـوز تعليقـه إذا مـا كـان الـترحيل مسـتندا إلى أن وجـود الأجنـبي 

المعني في جمهورية ليتوانيا يشكل خطرا يهدد أمن الدولة أو النظام العام أو الصحة. 
وينص مشروع القـانون المتعلـق بـالوضع القـانوني للأجـانب علـى أنـه لا يجـوز ترحيـل 
أجنــبي من جمهوريـــــة ليتوانيـــــا إلــــى بلـــــد يكـون عرضـة فيـه للتعذيـب، أو المعاملـة القاسـية 
وغير الإنسانية، أو الإهانة لكرامته، أو تتم فيه معاقبته ـذا الأسـلوب، أي حيـث يكـون مبـدأ 
عدم الإعادة إلى الوطن منطبقا عليه. وفضلا عن ذلك، ينص على أنه لا يجـوز ترحيـل أجنـبي، 
أو إعادتــــه إلـــى الوطـــن، إذا كان ذلك في بلد يوجد فيه خطر على حياة أو حريـة الشـخص 
المعــــني، أو يمكن أن يتعرض فيـــــه للاضطهـاد بسـبب أصولــــه العرقيـة، أو دينـه، أو جنسـيته، 
أو انتمائـه لفئــــــة اجتماعيــــة معينـة، أو لأسـباب سياسـية، أو إذا كـان ذلـك في بلـد يمكــن أن 
يرحل منه فيما بعد إلى بلد قد يكون فيه عرضة لما سبق ذكـره. غـير أن هـذا الحكـم لا ينطبـق 
على أجنبي يعتبر، لأسباب وجيهة، مصدر خطر يهدد أمـن الدولـة، أو يكـون قـد صـدر ضـده 
حكم، بموجب قرار قضائي نافذ، يتعلق بارتكابـه جريمـة خطـيرة، أو بالغـة الخطـورة، وتشـكل 

ديدا للمجتمع. 
وعـلاوة علـى مـا سـبق، فإننـا نفيـد أيضـــا بــأن دائــرة حمايــة حــدود الدولــة في وزارة 
الداخلية تقوم، عند تحديد هوية الأشخاص الذين يعبرون حدود الدولـة، بـالتحري عـن سـبب 
القدوم، والجهات التي تقدم الدعـم المــــادي والفـــني للأشـخاص الذيـن يدخلـون البـلاد بصفـة 
ـــاعد علــى عبــور  غـير قانونيـة (الجـهات الـتي تمـول نفقـات السـفر، وتوفـر وسـائل النقـل، وتس
الحدود بشكل غير قـانوني باسـتخدام وثـائق مـزورة، ومـا إلى ذلـك). ويحتفـظ مركـز تسـجيل 
الأجانب بملفات حاسـوبية تحتـوي علـى البيانـات الـتي تم جمعـها مـن خـلال فحـص البصمـات 

أثناء عملية تحديد الملامح الشخصية للمعنيين. 
وتم إرسال الاستبيان مشفوعا بالأسئلة المتعلقـة ـذه الرسـالة إلى فرقـة العمـل  ١-١١
المعنية بالإجراءات المالية في نيسان/أبريل ٢٠٠٢ (انظر المرفق الأول). غير أنه يرجى ملاحظـة 

أن الردود على أسئلة الفرقة قد قُدمت استنادا إلى القوانين الجنائية التي لم تعد سارية حاليا. 
 


